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   الفترة الانتقالية       -رابع عشر      
  ملاحظات عامة       -ألف   

  الحاجة إلى أحكام انتقالية     -١ 
اعــد المتجســدة في التشــريع الجديــد المــتعلق بالمعــاملات المضــمونة عــن  ربمــا تخــتلف القو -١

وسيكون لتلك الاختلافات أثر واضح     . القواعـد الموجـودة في القـانون السـابق لـتاريخ التشريع           
وفي ضــوء الاخــتلافات . لى المعــاملات المضــمونة الــتي ســتجري بعــد ســن التشــريع الجديــد   عــ

لقديم والجديد، واستمرار وجود المعاملات والحقوق الضمانية القائمـة بـين النظامين القانونيين ا      
الـتي أنشـئت بموجـب الـنظام القـديم، من المهم، لكي ينجح التشريع الجديد، أن يتضمن قواعد                  

وثمـة حاجة مماثلة إلى  . عادلـة وفعالـة تحكـم الانـتقال مـن القواعـد القديمـة إلى القواعـد الجديـدة                
نون دولـة مخـتلفة، في إطار قواعد القانون الدولي الخاص للنظام      قواعـد انتقالـية عـندما يحكـم قـا         

 .القديم، إنشاء حق ضماني أو نفاذه تجاه الأطراف الثالثة أو أولويته

أمــا . ويجــب معالجــة مســألتين تــتعلقان بالانــتقال مــن الــنظام القــديم إلى الــنظام الجديــد  -٢
، انظر "تاريخ النفاذ("بدء أثره القانوني الأولى، فهـي أن التشـريع الجديـد ينبغي أن يحدد تاريخ             

وأمـا الثانـية، فهي أن التشريع الجديد ينبغي أيضا أن           ). A/CN.9/631 في الوثـيقة     ٢٢٣التوصـية   
ــاملات           ــتعلقة بالمع ــلى المســائل الم ــنفاذ، ع ــاريخ ال ــد ت ــد، بع ــانون الجدي ــدى ســريان الق ــين م  يب

 .لنفاذ، إن كان سيسري عليهاأو الحقوق الضمانية التي كانت موجودة قبل تاريخ ا

تحقــيق الفــوري الف. وينـبغي مــراعاة عـدد مــن العوامـل في تحديــد تـاريخ نفــاذ التشـريع      -٣
التشــريع الجديــد يجــب أن يــتوازن مــع ضــرورة تفــادي   لــتي يــنطوي علــيها امزايا الاقتصــاديةللــ

ــن        ــد وأن يم ــا التشــريع الجدي ــتي ســوف يحكمه ح التســبب في اضــطراب أو زعــزعة الأســواق ال
لســوق الوقــت الكــافي للتحضــير لإجــراء المعــاملات في إطــار التشــريع   االأطــراف المشــاركة في 

 وبالـتالي، فقـد تقرر دولة    . الجديـد الـذي قـد يكـون مخـتلفا اخـتلافا كـبيرا عـن القـانون السـابق                   
ــتمكّن الأســواق          ــنه لكــي ت ــنة مــن س ــترة معي ــد بعــد ف ــاذ التشــريع الجدي ــاريخ نف ــبدأ ت ــا أن ي م

ويمكـن للـدول، وهي   . راف المشـاركة فـيها مـن تكيـيف معاملاـا مـع القواعـد الجديـدة            والأط ـ
تـأثير تـاريخ الـنفاذ على القرارات الائتمانية؛ وتعظيم          : تحـدد تـاريخ الـنفاذ، أن تـنظر فـيما يـلي            

الفوائـــد المســـتمرة مـــن التشـــريع الجديـــد إلى أقصـــى حـــد؛ والترتيـــبات التنظيمـــية والمؤسســـية  
هـا مـن الترتيـبات أو تحسـينات الـبنى التحتـية الضـرورية الـتي يتعين على الدولة                    والتعليمـية وغير  

الاضـطلاع ـا؛ وحالـة القوانـين وسـائر الـبنى التحتـية القائمة من قبل ومواءمة التشريع الجديد                 
المـتعلق بالمعـاملات المضـمونة مـع التشـريعات الأخـرى؛ والقـيود الدستورية على الأثر الرجعي                  
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ــاذ التشــريع      للتشــريع الجد ــبدء نف ــدة أو المناســبة ل ــد؛ والممارســة الموح ــيوم الأول  (ي ــثلا في ال  م
 ).من الشهر

وحيــث إن الديــون الــتي تضــمنها حقــوق في ممــتلكات مــانح الضــمان غالــبا مــا تكــون   -٤
مسـتحقة الدفـع عـلى مـدى فـترة زمنـية معيـنة، فمـن المحـتمل أن تنشأ حقوق كثيرة قبل تاريخ                        

ولهذا، . ة في تـاريخ الـنفاذ وبعـده، بحيـث تضـمن الديـون التي لم تسدد بعد        ، وتظـل قائم ـ   ذالـنفا 
وكمـا هـو مذكـور أعـلاه، يجب اتخاذ قرار هام آخر فيما يخص أي تشريع جديد، وهو تحديد                   

 .المدى الذي يحكم فيه التشريع الجديد المسائل المتعلقة بالمعاملات المبرمة قبل تاريخ النفاذ

 أمـام التشـريع أن يقتصـر انطباقه على ما يقع بعد نفاذه، ومن ثم           ومـن الـنهوج المـتاحة      -٥
وهـو حـلّ ربمــا كـان مغـريا بعـض الشــيء،      . لا يحكـم أيـة معـاملات أُبرمـت قــبل تـاريخ الـنفاذ      

وخصوصـا فـيما يـتعلق بالمسـائل الـتي تنشـأ بـين مـانح الضـمان والدائـن المضـمون، ولكـن هذا                   
وفي مقدمة تلك . يما يـتعلق بمسـائل الأولويـة   الـنهج سـوف يخلـق مشـاكل كـبيرة، ولا سـيما ف ـ           

المشـاكل ضـرورة حـلّ الـنـزاع عـلى الأولويـة بين دائن مضمون حصل على حقه الضماني قبل          
تـاريخ الـنفاذ ودائـن مضـمون مـنازِع حصل على حقه الضماني في نفس الممتلكات بعد تاريخ           

ية يجب أن تحكم الحقين اللذين   ن نفس قواعد الأولو   وأوبمـا أن الأولويـة مفهـوم نسبي،         . الـنفاذ 
بل قتجـري مقارنـتهما، فلـيس مـن الممكـن أن تحكـم القواعـد القديمـة أولويـة حـق الدائن المُنشأ                       

وبالطبع، . تاريخ النفاذ  تـاريخ الـنفاذ وأن تحكـم القواعـد الجديدة أولوية حق الدائن المُنشأ بعد              
. ا النوع من تنازع الأولويةلـيس مـن السـهل تحديـد مـا سـينطبق مـن قواعـد الأولويـة عـلى هذ           

ومـن شـأن تطبـيق القواعـد القديمـة عـلى هـذا الـنوع مـن تـنازع الأولويـة أن يتأخر من الناحية                       
الجوهـرية نفـاذ بعـض أهـم جوانـب التشـريع الجديـد، ممـا قـد يـؤدي إلى تعطـيل مزايا اقتصادية                     

الجديدة على هذا  ومـن جهـة أخرى، فإن تطبيق القواعد         . هامـة للتشـريع الجديـد لفـترة طويلـة         
الـنوع مـن تـنازع الأولويـة قـد يجحـف بحـق الأطـراف الـتي اعتمدت على القانون القديم، وقد                        

تأجيل تاريخ  عو إلى ديوفّـر أيضـا حافـزا لهـذه الأطـراف كـي تعترض على التشريع الجديد أو ت                 
 .النفاذ بلا ضرورة

د الاقتصــادية للتشــريع لــيقين والحصــول المــبكّر عــلى الفوائ ــافي المقــابل، يمكــن تعزيــز و -٦
الجديـد بتطبـيقه عـلى جمـيع المعـاملات ابـتداء مـن تـاريخ الـنفاذ، لكن بالاقتران مع ما يلزم من                 

ــية " ــة     "أحكــام انتقال ــنظام الجديــد دون خســران صــفة الأولوي ــال إلى ال ــتقال الفع ، لضــمان الان
المشاكل المبينة أعلاه، ومـن شـأن اتـباع هذا النهج أن يؤدي إلى تجنب            . السـابقة لـتاريخ الـنفاذ     

لأطراف الممتثلة للقانون   اين مصالح   بقيق توازن منصف وفعال     تحوأن يـؤدي خلافـا لذلـك إلى         
 .القديم ومصالح الأطراف الممتثلة للقانون الجديد
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  المسائل التي ستعالجها الأحكام الانتقالية -٢ 
  مسائل عامة )أ( 

ل تاريخ النفاذ سوف تظل قائمة بعد     بتي تنشـأ ق   بمـا أن العديـد مـن الحقـوق الضـمانية ال ـ            -٧
تـاريخ الـنفاذ، وقـد تتـنازع مـع الحقوق الضمانية التي تنشأ بعد تاريخ النفاذ، فمن المهم أن يوفّر                  
التشــريع الجديــد أحكامــا انتقالــية واضــحة لــتحديد مــدى انطــباق قواعــد التشــريع الجديــد عــلى    

لى النحو الملائم على    ع ـكـام الانتقالـية أن تعـالج        وينـبغي لـتلك الأح    . الحقـوق الموجـودة مـن قـبل       
الســواء الــتوقّعات الثابــتة لــدى الأطــراف والحاجــة إلى الــيقين وإلى إمكانــية التنــبؤ في المعــاملات    

ويجـب أن تعـالج الأحكـام الانتقالـية مـدى انطـباق القواعـد الجديـدة، بعـد تـاريخ النفاذ،            . المقـبلة 
ويجب أن تعالج أيضا مدى    .  حقا ضمانيا قبل تاريخ النفاذ     فـيما بـين الطـرفين في معاملـة أنشـأت          

انطـباق القواعـد الجديـدة، بعـد تـاريخ النفاذ، لتسوية النـزاع على الأولوية بين حائز حق ضماني          
 .ومطالِب منازِع عندما ينشأ الحق الضماني أو ينشأ حق المُطالِب المنازِع، قبل تاريخ النفاذ

  
  كم أو هيئات التحكيم      التنازع أمام المحا  )ب( 

أو نظـام ممـاثل لحل النـزاعات،       (عـندما يكـون الـنـزاع قـد وصـل إلى مـرحلة التقاضـي                 -٨
في تـاريخ الـنفاذ، تكـون حقـوق الطرفين قد تبلورت بما لا يدع ضرورة لأن يغير                ) كالتحكـيم 

 بتطبيق النظام ولهذا، لا ينبغي حل مثل هذا النـزاع. الـنظام القـانوني الجديد نتيجة ذلك النـزاع      
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٢٤انظر التوصية (القانوني الجديد 

  
  نفاذ الحقوق السابقة لتاريخ نفاذ التشريع فيما بين الأطراف          )ج( 

عـندما يكـون حـق ضـماني قـد أنشـئ قـبل تاريخ نفاذ التشريع الجديد، يطرح سؤالان          -٩
 والســؤال الأول هــو مــا إذا كــان الحــق  .بشــأن نفــاذ ذلــك الحــق بــين مــانح الضــمان والدائــن  

ون القديم، ولكنه يستوفي جميع شروط إنشاء الحق    نالضـماني الـذي لم ينشأ بالفعل بمقتضى القا        
ــد       ــانون الجدي ــاريخ نفــاذ الق ــافذا في ت ــبغي أن يصــبح ن ــد، ين ــانون الجدي . الضــماني بمقتضــى الق

عل بمقتضى القانون القديم ولكنه والسـؤال الـثاني هو ما إذا كان الحق الضماني الذي أنشئ بالف    
لا يسـتوفي شـروط الإنشـاء بموجـب القـانون الجديـد، ينـبغي أن يصبح غير نافذ في تاريخ نفاذ                       

 .القانون الجديد

ففـيما يـتعلق بالسـؤال الأول، ينـبغي الـنظر في جعـل الحق نافذا اعتبارا من تاريخ نفاذ                    -١٠
وفــيما يــتعلق بالســؤال الــثاني، . يفضـلان نفــاذه القـانون الجديــد، بمــا أن الطــرفين يفــترض أمــا  
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يمكـن تحديـد فـترة انتقالـية يظـل الحـق الضـماني أثـناءها نافذا بين الطرفين، ليتسنى للدائن اتخاذ                   
وعند انقضاء . الخطـوات الضـرورية أثـناء الفـترة الانتقالـية لإنشاء الحق بمقتضى القانون الجديد              

. فذ بمقتضى القانون الجديد إذا لم تتخذ تلك الإجراءات        الفـترة الانتقالـية، يصـبح الحـق غـير نـا           
ومـن جهـة أخـرى، ثمـة ـج أبسط مفاده أن تكون جميع المسائل المتعلقة بالنفاذ بين طرفي حق         

انظر التوصية (ضـماني أنشـئ قـبل تـاريخ النفاذ خاضعة للقواعد السارية أثناء إنشاء ذلك الحق          
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٢٥

  
  نفاذ الحقوق السابقة لتاريخ نفاذ التشريع تجاه الأطراف الثالثة        )د( 

. يــثير نفــاذ حــق أنشــئ قــبل تــاريخ نفــاذ التشــريع تجــاه الأطــراف الثالــثة مســائل مخــتلفة    -١١
وحيـث إن التشـريع الجديـد سوف يجسد السياسة العامة فيما يتعلق بالخطوات السليمة المطلوب            

ف الثالثة، فمن الأفضل أن تنطبق القواعد الجديدة إلى أبعد مدى         اتخاذهـا لـنفاذ الحـق تجاه الأطرا       
بـيد أنـه قـد لا يكـون مـن المعقـول توقّـع قـيام دائـن كـان حقه نافذا تجاه الأطراف الثالثة                     . ممكـن 

أو بمقتضى قانون الدولة التي ينطبق قانوا على (بمقتضـى الـنظام القـانوني السابق للدولة المشرعة       
بالامتثال على  ) طـراف الثالـثة في إطـار قواعد القانون الدولي الخاص للنظام القديم            الـنفاذ تجـاه الأ    

وقــد يكــون هــذا الامتــثال المــتوقّع شــديد  . الفــور لأيــة شــروط إضــافية يقتضــيها القــانون الجديــد 
الوطــأة بوجــه خــاص عــلى المؤسســات الدائــنة الــتي ســيطلب مــنها الامتــثال للشــروط الإضــافية     

 .لنسبة إلى عدد كبير من المعاملات المبرمة قبل تاريخ النفاذللقانون الجديد با

ومـن الـنهوج المفضـلة أن أي حـق مـن الحقـوق الضـمانية الـنافذة تجاه الأطراف الثالثة                     -١٢
بمقتضـى الـنظام القـانوني السـابق، لا يصـبح نـافذا بمقتضـى القواعـد الجديـدة، ينـبغي أن يستمر                 

لإتاحة الوقت للدائن ) حو الذي ينص عليه القانون الجديد    على الن (نفـاذه لفـترة زمنـية معقولـة         
وعند انقضاء الفترة الانتقالية، يصبح    . لكـي يـتخذ الخطـوات اللازمـة بمقتضـى القـانون الجديـد             

الحـق غـير نـافذ تجـاه الأطـراف الثالثة ما لم يكن قد أصبح نافذا تجاهها بمقتضى القانون الجديد            
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٢٦انظر التوصية (

وإذا لم يكـن الحـق نـافذاً تجـاه الأطراف الثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق، وأصبح            -١٣
ــافذا تجاههــا بمق   ــتحقّق نفــاذه تجــاه الأطــراف     تمــع ذلــك ن ــبغي أن ي ــدة، فين  ضــى القواعــد الجدي

واعــد ومـن المفـترض، مـرة أخـرى، أن الق    . الثالـثة عـلى الفـور في تـاريخ نفـاذ القواعــد الجديـدة      
الجديـدة سـوف توفّـر عـلى نطاقهـا الكـامل الحمايـة للطـرفين اللذيـن قصـدا الـنفاذ فـيما بيــنهما             

 .وللأطراف الثالثة
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  تنازع الأولوية   )ه( 
هـناك مجموعـة مخـتلفة تمامـا مـن الأسـئلة الـتي تطـرح في حالة تنازع الأولوية، لأن هذا               -١٤

مــن ) أو أكــثر ( عــلى حقــين مخــتلفينالتــنازع يقتضــي بالضــرورة تطبــيق مجموعــة مــن القواعــد  
ولا يمكـن للـنظام القانوني أن يكتفي بالنص على أن قاعدة            . الحقـوق المنشـأة في أوقـات مخـتلفة        

الأولويـة الـتي كانـت سـارية عـند إنشـاء حق ضماني تحكم الأولوية بالنسبة إلى ذلك الحق لأن                
نـة بـين حـق أنشـئ بمقتضى         قـاعدة كهـذه لـن توفّـر حـلا متماسـكا للـنـزاع عـندما تجـري المقار                  

ومن الأحرى وضع قواعد تعالج كلا من . الـنظام السـابق وآخـر أنشـئ بموجـب الـنظام الجديد            
عندما ) ب(عـندما ينشـأ الحقـان معـا بعـد تـاريخ نفـاذ التشـريع الجديد؛ و              ) أ: (الحـالات التالـية   

اذ وينشأ الحق الآخر عندما ينشأ حق قبل تاريخ النف     ) ج(ينشـأ الحقـان معا قبل تاريخ النفاذ؛ و        
 .بعد تاريخ النفاذ

وأسـهل حالـة هـي النـزاع على الأولوية فيما بين حقين أنشئا بعد تاريخ نفاذ التشريع                  -١٥
في التشريع الجديد لحل     ومـن البديهي في تلك الحالة، أن تطبق قواعد الأولوية الواردة          . الجديـد 

 .ذلك النـزاع

ازعين قد أنشئا، على النقيض من ذلك، قبل تاريخ نفاذ          كلا الحقين المتن   وأمـا إذا كان    -١٦
ــد   ــنازعين في الموجــودات      (التشــريع الجدي ــة النســبية بــين الحقــين المت ــتالي، أرســيت الأولوي وبال

ما عدا حلول (، ولم يطرأ، إضافة إلى ذلك، شيء   )المـرهونة قـبل تـاريخ نفـاذ القواعـد الجديـدة           
ية، فينبغي، توخيا لاستقرار العلاقات، أن تظل الأولوية        يغير تلك الأولوية النسب   ) تـاريخ الـنفاذ   

بـيد أنـه إذا طـرأ بعـد تاريخ النفاذ شيء يؤثر على           . الـتي أرسـيت قـبل تـاريخ الـنفاذ دون تغـيير            
مـثل حـق ضـماني يصـبح نـافذا تجاه الأطراف      (الأولويـة، حـتى في ظـل الـنظام القـانوني السـابق          

، تضــاءلت أســباب مواصــلة اســتخدام القواعــد  ) الثالــثةالثالــثة أو لم يعــد نــافذا تجــاه الأطــراف 
ومن ثم، تتوفّر حجة أقوى بكثير . القديمـة لكـي تحكـم نـزاعا تغـير بفعـلٍ وقـع بعد تاريخ النفاذ            

 في ٢٣٠ إلى ٢٢٨انظـر التوصيات من  (لتطبـيق القواعـد الجديـدة عـلى حالـة مـن هـذا القبـيل                
 ).A/CN.9/631الوثيقة 

خ النفاذ ينتقالـية هي النـزاع على الأولوية بين حق أنشئ قبل تار    وأصـعب الحـالات الا     -١٧
وفي حـين أن مـن المفضـل أن تسـود القواعد الجديدة في          . وحـق آخـر أنشـئ بعـد تـاريخ الـنفاذ           

ايـة الأمـر، فإن من المناسب في هذه الحالة النص على قاعدة انتقالية تحمي وضع الدائن الذي                  
ديم، بيــنما يــتخذ هــذا الدائــن مــا يلــزم مــن خطــوات لإبقــاء  اكتســب حقــه بمقتضــى الــنظام القــ

فـإذا اتخـذت تلك الخطوات في المهلة المحددة، فينبغي أن يمنح    . الحمايـة بمقتضـى الـنظام الجديـد       
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التشـريع الجديـد ذلـك الدائـن نفـس القـدر مـن الأولويـة الـذي كـان سـيتمتع به لو أن القواعد                      
لأصـلية وأن تلـك الخطـوات كانـت قـد اتخذت في ذلك           الجديـدة كانـت نـافذة وقـت المعاملـة ا          

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٢٩ و٢٢٧انظر التوصيتين (الوقت 
  

  توصيات -باء 
 تتضــمن مجموعــة A/CN.9/631لعــلّ اللجــنة تــود أن تلاحــظ أن الوثــيقة  : مــلحوظة إلى اللجــنة[

ــاملات المضــم        ــيل التشــريعي بشــأن المع ــن توصــيات مشــروع الدل ــدة م ــلم  موح ــيه ف ونة، وعل
تستنسـخ التوصـيات هـنا، وسـيجري استنسـاخها في ايـة كـل فصـل حالمـا توضـع في صيغتها                    

 .]النهائية
 


